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 ملخصال

وهذا  ين للبلدلمستمرتلزمات النمو و التطور او احتياجاتهم العامة و تحقيق مس أفرادهاتلتزم الدولة بمتطلبات 

يقة تمس عات دقو بتفر الأشكالتنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و  أنلا يمكن حصوله دون 

جباتها او و أعمالها أداءفي مجال معين عدت قاصرة عن  الإنفاقامتنعت عن  إذامصالح المجتمع بحيث 

 . أنواعهااختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف  الى حدوث أدىبشكل سليم و 

و ان  لمشروعةا الأساليبيجب ان يحاط بكل الصيغ و  الإنفاقعن كون هذا  الإدارةالا انه يجب ان لا تغفل 

 لأنظمةامن قبل السلطة التشريعية ووفق  و معتمدةيكون ضمن مصبات قانونية و تخصيصات مصادق عليها 

 لمسؤوليةبا دارةالإو التزمت  الأنظمةغير مشروع ومخالف للقوانين و  الإنفاقعد  الاو  و التعليمات المحددة

 وما ينتج عن المسؤولية من تبعات قانونية .

 فاقالإنيكون  أنيجب أي بشكل سليم وموافق للحالة الاقتصادية للبلد  الإنفاقيكون  أنذلك يجب  إلى إضافة

ق ، و العرا يخرج عنها متعلقة بالواقع الذي يعيشه كل بلد ومنهاعلى وفق عناصر تحيطه و اطر تقيده لا 

و بذير لتسيب و التاالاقتصاد و عدم   والمجتمع  أفرادلجميع تحقيق المنفعة القصوى التقيد بهذه الشروط منها 

 . نفاقالإلهذا  المسبقة من السلطة التشريعيةتحقق الموافقة   إلى إضافةالعامة  الأموالالهدر في 

 

 الدولة ،الانفاق، السلطة التشريعية،نفقات عامة ، تعليمات. لكلمات المفتاحية:ا
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Abstract 

The State shall comply with the requirements of its members and their general, it 

cannot be without the state spending Multiple expenses and images formats Affect 

the interests of society, but it should not ignore the administration 

This spending must be surrounded by all legitimate formulas and methods, 

approved by the legislature, according to the regulations and specific instructions, 

counting the expenditure is illegal and contrary to laws and regulations the 

executive branch has assumed responsibility and liability has legal consequences. 

In addition, spending must be properly, and corresponds to the economic situation 

of the country, achieve maximum benefit to all members of society, and not waste 

public funds in addition to the prior consent of the legislature to this expenditure. 

 

Key words: State, expenditure, the legislature, instructions, spending.          
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 المقدمة

Introduction 

د وهذا رين للبللمستمادها و احتياجاتهم العامة و تحقيق مستلزمات النمو و التطور اتلتزم الدولة بمتطلبات أفر

 قيقة تمسدرعات لا يمكن حصوله دون أن تنفق الدولة متمثلة بالإدارة نفقات متعددة الصور و الأشكال و بتف

ا جباتهو وامصالح المجتمع بحيث إذا امتنعت عن الإنفاق في مجال معين عدت قاصرة عن أداء أعمالها 

 بشكل سليم و أدى الى حدوث اختلال في تقديم الخدمات العامة بمختلف أنواعها .

امل مع ، فالتع الهين او بالأحرى عمليات إنفاق الأموال العامة ليست بالأمر السهل و لا بالعمل الإنفاقوعملية 

راح داية اقتمن ب ا بضوابط و حدودالأموال العامة يجعل من هذا التعامل مجالا مليئا بالصعوبة و طريقا مقيد

 لجماعية احاجات من مرحلة تحديد ال ابتدءاوتقدير النفقة الى ان يتم تحديدها و وضع القيم النقدية لها ، 

ل مة من قبت العامتطلبات شعوبها الى مرحلة تنفيذ النفقاووضع الأولويات  في حسبان الحكومات استنادا الى 

وعية المشر الى اشباع الحاجات المحددة وما يتطلب ذلك من توافرات مفصلة السلطات المختصة وعبر إجراء

 من جهة و توافر الدور الرقابي للهيئات الرقابية بمختلف اشكالها و انواعها .

 مشكلة البحث

 والمتسيب  الإنفاق الدولة و الحيلولة دون لإيراداتالصرف الحقيقية  أسبابنقاط او  إيجادتتمثل مشكلة البحث 

 إصداره نصب المشرعين لتكون السور الذي يجب ان يتبناه قبل أمامالشعب ووضع قواعد  لأمواللمهدر ا

 لمجتمعيةانية و بالنسبة للسلطة التنفيذية التي يستلزم تقيدها بالضوابط القانو الأمرتشريع ، وكذلك  لأي

 العام . الإنفاقالحق الفعليين في  لأصحاب

 الهدف من البحث

العامة  الأموالعلى  عملية تحديد الحاجات الجماعية و اثر ذلك على تحديد العمليات انفاق تسليط الضوء 

لافراد المجتمع ، وتحقيق الاقتصاد في تكلفة  والأكبربشكل مطبق لقواعد الصرف من تحقيق المنفعة القصوى 

وبأفضل  الإنتاجيةلفة و تعظيم الانفاق ومبالغها و عمليات الدفع و الاثار المترتبة على الانفاق العام بأقل تك
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النتيجة جودة، وايضا بيان دور الشعوب في الموافقة و اعتماد مبالغ الانفاق من حيث المقدار ومن حيث 

 المرجوة .

 المحتويات

 السليم العام مقومات الانفاق

 المقومات الشكلية المبحث الاول

 التخصيصات الماليةتنفيذ المطلب الاول 

 تباط بالنفقةالارالمطلب الثاني 

 التصفية –المطلب الثالث تحديد مبلغ النفقة 

 المطلب الرابع  الامر بدفع  النفقة

 المطلب الخامس الدفع الفعلي

 المقومات الموضوعية المبحث الثاني

 تحقيق المنفعة القصوى المطلب الاول

 الاقتصاد و التدبير المطلب الثاني

 التشريعية الموافقة المسبقة من السلطة الثالمطلب الث
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 السليم العام للانفاقالمقومات الشكلية  :المبحث الاول 

 

الصرف  ملياتلضمان سير المرافق العامة بشكل منتظم ولتلبية حاجات المجتمع في الدولة يتطلب القيام بع

في الدولة  لانفاقيةلية امن الموازنة العامة للدولة ، والعموالتي تجري ابتداءا في تحديد مبالغ النفقات العامة ض

ذه م الصرف الفعلي ، ما هي هبشكل عام وفي العراق بشكل خاص تمر عبر مراحل متدرجة الى ان يت

 ه في هذاف عليالمراحل؟ و ما أهمية هذه المراحل المتعددة لعملية صرف النفقات العامة؟ هذا ما سوف نتعر

 المبحث .

 الأولالمطلب 

 لتخصيصات الماليةتنفيذ ا

ها من م اقتراحتالتي والمقصود بها الاعتمادات المالية او المبالغ المالية المعتمدة من قبل السلطة التشريعية 

ات ت و الجهوزاراقبل وزارة المالية ووزارة التخطيط استنادا على المناقشات و البيانات المقدمة من قبل ال

 .الغير مرتبطة بوزارة 

تكون البيانات  أنتتصف تقديرات الموازنة العامة بالمصداقية او ما يطلق عليها )دقة الموازنة( أي  أنولابد 

و النفقات مطابقة للحقيقة وان تكون  الإيراداتالواردة في قانون الموازنة العامة و الخاصة بتقديرات 

 .ة يكن للبرلمان ان يمارس رقابة حقيقالتوقعات معقولة حتى يم

وتحكم هذه عملية تنفيذ التخصيصات  المالية  نصوص يتم وضعها في القوانين المالية لكل دولة ومنها 1

، ومن النصوص  2004لسنة   95العراق الذي  تم النص عليه في قانون الإدارة المالية و الدين العام رقم 

)لوزير المالية وبالتشاور مع وزير  6من القسم   – 5نص عليه في الفقرة الحاكمة في هذا المجال ما تم ال

التخطيط والتعاون الإنمائي , وعلى أساس تقدير لعائدات والمقترحات المقدمة للميزانية بشان تخصيص أموال 

الإنفاق  الميزانية , وفي ضوء المناقشات التي تجرى مع الوزراء , أن يحدد النفقات المقدرة بالنسبة لوحدات

)لن يتم الصرف من حساب الخزينة  .2( المتعلقة بالميزانية إضافة إلى أي مبلغ يدخل في احتياط الطوارئ
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النظامي إلى بموجب تخصيص في قانون الميزانية السنوية أو الميزانية التكميلية , أو مقرر في قانون آخر أو 

 3(.ذا القانونت من ه 4المادة  5لأغراض استثمارية كما مشار في القسم 

ا وزير عليه )تستخدم وحدات الإنفاق الأموال المقررة في الميزانية الفدرالية وبموجب خطة إنفاق يصادق

لوحدات الإنفاق تحديد التخصيصات المالية لكل دفعة مستقلة بين الوحدات التابعة لها . ويتحمل ) .4(المالية

ابعة ف التانوني للأموال المخصصة ضمن وحدات الصرمنفذو الميزانية المسؤولية عن ضمان الاستخدام الق

 5(.لهم

مات د التعليإعدا من أول المراحل بعد الاعتماد هو ما يطلق عليه بالتنفيذ المركزي.اذ تتولى وزارة المالية

ة أو فعة واحددأما  اللازمة لتنفيذ وصرف النفقات العامة وتقوم بتوزيع النفقات العامة على الوزارات المعنية

كزية ارة المرالإد لى فترات زمنية حسب طبيعة النظام الذي تسير عليه الدولة ،أي بعد اعتماد الموازنة تقومع

 6بتبليغ الخزانة العامة بمقدار الاعتمادات المخصصة إلى كل وزارة وإدارة .

 وات ادوهنا من المهم تحديد عمليات الخزانة ، والغرض من عمليات الخزانة إحكام الصلة بين الإير

غ ج المبالا تخرالمصروفات وتشرف وزارة المالية على هذه المهمة فتجمع الإيرادات في الخزانة العامة ومنه

د هو ا المقصووإنم اللازمة للنفقات العامة و لا يقصد من ذلك أن تتراكم الأموال فعلا في خزانة مادية واحدة

لموجودة الغ ادى ما يطلب من الخزانة دفعه المبالتوفيق بين عمليات الجباية وعمليات الصرف بحيث لا تتع

 7في هذه الخزانة فعلا.

 لتأكد مننها اومن الجدير بالذكر ان النفقة تمر بادوار مختلفة لكي يتم صرفها بالشكل النهائي و يقصد م

هة من ج صرفهاصحتها و الأمر بصرفها ثم صرفها فعلا ويجب التفريق بين من يعقد النفقة ويصفيها و يأمر ب

به  ته فيقومرف ذاوبين من يدفعها من جهة ثانية فالأعمال الثلاثة الأولى يقوم بها موظفون اداريون اما الص

 8المحاسبون .
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 المطلب الثاني

 الارتباط بالنفقة

 

 9ة .الالتزام بالنفقة أي بيان السبب الذي يجعل الدولة ملتزمة أي التصرف الذي يجعلها مدين

صول قرار او عقد او عمل مادي كضرر نتيجة حفرة مثلا او ح–وبعبارة أخرى يجب صدور عمل قانوني 

اري ار إدحادث او واقعة توجب التعويض من قبل السلطات العامة ولكن يتبعه أيضا صدور أمر إداري بقر

ه ان ن شأنمني او مادي  من قبل الإدارة بالتعويض، اي ان الارتباط بالنفقة او بالصرف هو أي عمل قانو

 10يجعل الدولة مدينة .

 الارتباط بالنفقة او عقد النفقة ينبغي توافر شرطين أساسين

ا ،وهذ : ان يصدر عن سلطة مختصة ممكن ان تكون الوزير او من يفوضه حسب القوانين و الأنظمةالأول

ي حق أولا يكسب مبدئيا  الأمر يقضي بأن كل تصرف يوجب النفقة صادر من جهة غير مختصة يعد باطلا

 للدائنين .

د قعتفلا يجوز ان : يجب التقيد بالاعتماد المثبت في بنود الموازنة اذ يجب توافر اعتماد خاص لها ، الثاني

فقة و عقد الن كانيةالنفقة من اعتماد او بند مغاير استنادا لقاعدة تخصيص النفقات العامة، إضافة الى عدم إم

 دارة انلى الإغاية المرصدة لها ، وخلافا للشروط السابقة فأي تصرف يعد مخالفة وعالارتباط بها لغير ال

 11تلاحق المسئولين عنها.

 ر مختصة،هة غيجوهنا يظهر الفرق بين حالة عقد النفقة بدون اعتماد او تجاوزه وحالة حدوث عقد النفقة من 

في   ف أمارتب عليها فقط محاسبة لموظففي الحالة الأولى يترتب الدين في ذمة الدولة ويعد صحيحا ويت

 12.دولة الحالة الثانية فيعد عقد النفقة باطلا ابتدءا ومن ثم لا يترتب التزاما معينا في ذمة ال

وتجدر الإشارة الى ان  عملية ابرام العقود كذلك يجب ان تتقيد بالترخيص او الاعتماد الذي يكون غالبا لمدة 

برام عقود تابعة لسنة أخرى ولكن و استثناءا من ذلك من المكن الخروج عن سنة فلن تستطيع الإدارة مثلا إ

 13هذه القاعدة في العقود الحكومية المتعلقة ببرامج الأشغال الكبرى و البرامج الاستثمارية .م
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اد د الاعتمي حدوفالأصل ان الوزير المختص  هو الذي يملك صلاحية التعاقد بما يستلزم الانفاق في وزارته ف

ون لهم فسيك لمقرر في الموازنة ولكن قد يخول الوزير بعض الصلاحيات لرؤساء الدوائر التابعة لوزارتها

 14الحق للقيام بالعمل الموجب للارتباط بالاتفاق .

 المطلب  الثالث

 التصفية –تحديد مبلغ النفقة 

 15على حساب اعتمادات الميزانية(. التصفية )تحديد مقدار الدين المترتب على الدولة وقيده

انه  قاقه ومناستح وبعبارة أخرى يمكن تعريفها )التقدير الفعلي للمبلغ الواجب اداؤه و التأكد من حلول موعد

 16لم يسبق دفعه (.

 و في هذه المرحلة يتطلب توافر عدة عناصر

جب يين موظف لة تعيقانونا مثلا معاموجود عقد او ارتباط بالنفقة : أي التأكد من وجود المعاملة او الدين -1

ت ر النفقامقدا التأكد من وجود قرار التعيين ووجود سبب قانوني و القائم بالتصفية لا يملك الاعتراض على

 17التي يقوم بتصفيتها ما دام حسابها قد جاء مطابقا للقانون .

 18التثبت من قيام أصحاب العلاقة بالخدمة المطلوبة:-2

ي يستحق مه لكأداء المهام و الواجبات كالموظف عند التعيين يجب ان يباشر و يؤدي مها أي يجب التأكد من

 النفقة الخاص بالراتب .

 معينة ، سبابلاتحديد مقدار الدين : أي إثبات الدين على الدولة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه -3

 19و المخصصات المحددة له . مثلا الراتب يكون في ضوء عدد الأيام التي عمل فيها الموظف

لتها بما ها ومقابتدقيقوعلى الدائن ان يقدم الوثائق المؤيدة لطلبه وهذه الوثائق تقدم الى الموظفين المختصين ل

تندات ق ومسلديهم من مستندات وقوائم اسعار فان وجدوها صحيحة تحقق الدين على الحكومة ونظموا الاورا

 20الدفع .

 سلطة المختصة بالتصفية ؟وهنا يثار تساؤل حول ال
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عتماد ود الاالأصل ان يكون الوزير المختص هو الذي يملك التصرف بما يستلزم الانفاق في وزارته وفي حد

كون لهم ته ليالمقرر في الموازنة ولكن عموما يخول الوزير بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر التابعة لوزار

قة اق وحسب التعليمات بهذا الخصوص خصوصا المتعلالحق للقيام بالعمل الموجب للارتباط بالانف

ذا تم لخدمات لت و ابالصلاحيات المالية ، وبما ان هذه المواضيع  لها طبيعة إدارية من تدقيق وتتبع للمستندا

 21اناطة امر التصفية بالموظفين دون الوزراء .

 المطلب الرابع

 الامر بدفع  النفقة

در امر ل ويصابي يوجهه أمر الصرف الى المحاسب ليدفع الى شخص معين مبلغا من الماالامر بالدفع أمر كت

ض الغر الصرف بمقتضى سند ليتمكن قبض المبلغ المستحق من خزانة الدولة ، ويجب مراعاة الاعتماد و

 22الذي تصرف من اجله النفقة مع ذكر الفصل و المادة التي يجري الصرف بموجبها .

ليقبض  لدائناتم تنظيم سند يدعى امر صرف او امر دفع يوقعه الامر بالصرف ويسلمه الى في هذه المرحلة ي

 23صرف .من الخزانة بموجبه مبلغا من المال ، فلا يمكن لامين الصندوق تأدية مبلغ ما دون امر بال

ه )يحصر فياء وحدد قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق الجهات التي تملك صلاحيات الصرف و الذي ج

و ارة االصرف... من قبل وزير المالية الاتحادي وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوز

 24المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف .

ن يجب اوتحدد وزارة المالية شكلا لمستند الأمر بالصرف ولا يجوز صدوره على ورقة او شكل غيره ،و

ستند لى تصديق الأمر بالصرف و الموظف الحسابي المسؤول عن تحضير هذا الميشتمل الأمر بالصرف ع

.25 
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 المطلب الخامس

 الدفع الفعلي

محاسبون لة الوهي المرحلة النهائية للإنفاق وبها يتم الوفاء بالدين من قبل الحكومة ويقوم بهذه المرح

ة ة صاحب،ويتم الصرف اما من صندوق او خزينة الجهوالمراحل السابقة تدقق من قبل هؤلاء المحاسبين 

ن اسب االعلاقة او من إحدى خزائن وزارة المالية او بشيك مسحوب على مصرف حكومي ، وهنا على المح

دائرة واسم ال تبويبيتأكد ان النفقة عقدت وفقا لأحكام القانون وموقع و الاعتماد لازال متوفرا ويذكر فيه ال

 26التصفية و الرقم المتسلسل و التاريخ وملاحظات أخرى .وأسباب الصرف ورقم 

تخالف القواعد و 27أي على المحاسب او أمين الصندوق ان يتأكد الامر بالدفع او الحوالة صحيحة و لا 

لامر اليها عالتعليمات المالية ، وان هناك اعتمادات في البند تسمح بالصرف ، وان العملية التي ترتب 

منه  حصلوا كما يجب عليهم ان يتحققوا من شخصية من يدفعون اليه اية مبالغ وان يبالصرف قد تمت فعلا

 على ما يثبت تبرئة ذمة الدولة كتوقيعه أو بصمته على استلام المبلغ.

نها ما ية ومومن الجدير بالذكر ان صرف النفقة تحاط بأطر تشريعية مختلفة المصادر منها ما تكون قانون

ه لمالية لزير اولمالية عبر الأنظمة و التعليمات و التي يحاسب من يخالفها ، أي ان تكون صادرة من وزير ا

من قبل  تنفيذاو يملك صلاحيات أوسع من غيره من الوزراء من حيث القدرة على اصدر التعليمات الموجبة ال

 28دوائر الدولة الأخرى ،خصوصا ما يتعلق بالتصرفات المالية .

 المبحث الثاني

 لإنفاق العام الموضوعيةمقومات ا

 تتمثل  مقومات الانفاق العام الموضوعية  بقواعد الإنفاق العام

ها وهذه تحكم يلزم لعملية الإنفاق العام لكيلا تتم بشكل عشوائي و غير منضبط ان تحاط بقواعد او ضوابط

 القواعد هي :
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 قاعدة المنفعة القصوى -المطلب الاول 

كبر أو تحقيق امكنة لنفقات العامة الى تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة موتعني هذه القاعدة ان تهدف ا

 ة العامةلمنفعرفاهية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع خصوصا ان احد أركان النفقات العامة هو تحقيق ا

لحساب ار اي.ويتوجد عدة معايير في قياس المنفعة العامة وهو المعيار الشخصي و المعيار الموضوعي ومع

فرد ات الالاقتصادي ،والملاحظ ان المعيار الشخصي  من الصعب قياسه وذلك لانه مفهوم يعبر عن تقدير

 29الخاصة و لايمكن مقارنة مقدار المنافع  التي يستخلصها الافراد من الانفاق العام .

 ل معرفةن خلامفاق العام اما المعيار الموضوعي فبموجبه يتم قياس المنفعة الاجتماعية المترتبة على الان

اييس ه على مقعتماداالتغير الذي يطرأ على الدخل القومي جراء هذا الانفاق ، الا ان ما يعيب هذه الطريقة هو 

كاليفه انت تاقتصادية ، اما معيار الحساب الاقتصادي وعلى اساس هذا المعيار يعد كل تدخل مفيدا اذا ك

يادة في دخل من زذا التعد عليها منه هذه المنافع التي تقاس بما يحققه ه بالنسبة للجماعة أقل من الفوائد التي

 30الدخل القومي .

في مجال  اق العامالإنففالنفقة العامة لا تبرر الا بمقدار المنافع التي تترتب عليها، وبذلك فأن تدخل الدولة ب

 31فاق لا جدوى منه .معين من دون منفعة تعود على الافراد من هذه النفقة يعني ان هذا الإن

ن سواها م ة علىومن الجدير بالذكر ان المرافق العامة الجوهرية في حياة الدولة يجب ان تكون لها الاولوي

 32وجوه الانفاق الحكومي وذلك باجراء الموازنة بين مراتب الحاجات العامة.

 33.ت الاجتماعية اضافة الى وجود نفقات لاشباع حاجات ذات نفع عام وبشكل غير مباشر كالإعانا

ترك همل او تتون و أي ان على الدولة ان توازن بين المنافع فلا يقتصر انفاقها على اشباع حاجة معينة و تتها

 حاجات اخرى او مناطق معينة او طبقات او مشاريع .

النفقات لكن أحيانا عندما تواجه الدول أزمات معينة مالية او اقتصادية هنا قد تلجأ الدولة الى تقليص بعض 

وغالبا ما تكون غير ماسة بحياة الفئة العظمى من افراد المجتمع كالنفقات الاستثمارية اما النفقات الجارية 

المرتبطة ارتباطا كبيرا بمعيشة الافراد بحيث لا يمكن ان يمارسوا حياتهم بالشكل الطبيعي او تقل مستلزماتهم 

كبير و الا أدى ذلك الى ازمات اجتماعية تخل و تخلخل الحياتية فهنا لا يمكن المساس بها بشكل مباشر و

 الوضع الاجتماعي في الدولة .
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سلوب اللاحظنا  2018-2017 -2016ولو اطلعنا على الموازنات العامة  للعراق في السنوات الاخيرة 

 واجهةالتقشف و التقليص من الانفاق خصوصا في النفقات الاستثمارية نظرا لانخفاض سعر النفط و م

ى لدولة الاسعي  التحديات الارهابية ، لكن بالنسبة للنفقات الجارية و منها الرواتب بكافة انواعها نلاحظ

 يق قاعدةلتحق توفيرها حتى لو اضطرت الى اللجوء الى منفذ القروض العامة بكافة انواعها ، و ذلك تطبيقا

 المنفعة القصوى للمجتمع .

تاجية زيادة إنجتمع والنفقات التي تؤدي الى زيادة الطاقة الإنتاجية للموهذا الإنفاق يتسع نطاقه ليشمل جميع 

لبات يجة التقاد نتالفرد وتخفيض المفقود من الموارد الاقتصادية ،ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأفر

 في دخولهم من خلال ما تقدمه الدولة من إعانات البطالة و العجز و الشيخوخة ،

النافذ في عدة  2014لعام      11وهذا على سبيل المثال ما تم النص عليه في قانون الحماية الاجتماعية  رقم 

 مواد منها:

 الفقر من م دون خطهأولاً : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن  -1-المادة 

ق يما يتعلنية فجمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانو العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في

 تي:بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول. وعلى النحو الآ

 ذو الإعاقة والإحتياج الخاصة  .أ

 ء .ب. الأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزبا

 ج. العاجز

 د. اليتيم

  القطعية لدرجةكتسب قرار الحكم اة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واهـ. أسر

 المستفيدون في دور الدولة الإيوائية . .و

 عية .القط ز.الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة

 ادية .ط.الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعد

 ي. الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.

 ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون
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 حيث يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة وعلى و فق  القانون المذكور كالآتي

 -19-المادة 

  رادات الصندوق مما يأتي:أولاً: تتكون إي

 التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة   .أ

 الإعانات  والمنح والهبات وفقا للقانون  .ب

 نصف تركة من لا وارث له   .ج

 من أرباح الشركات الحكومية  %1 .د

 لدولة والمكلفين بالخدمة العامة تستقطع من رواتب موظفي ا 0.0025 .ه

 ل الصندوق .عائدات استثمار أموا .و

 من عائدات السياحة  %1 .ز

 

 ون.ثانياً: يتولى الصندوق دفع مبالغ الإعانة الاجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القان

وم ثالثا: لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من إيرادات الرس

 . والغرامات كإيراد لصالح الصندوق

تصادية الاق انات اقتصادية الى مختلف المشاريع وحسب الأولويات في الخطةوكذلك ما تقدمه الدولة من إع

ها نفاق عليم الإللبلد وكذلك استنادا على طبيعة المشكلات التي تواجهه وبالتالي تحديد هذه المشاريع و حج

لكل  المحلية حاجاتومتطلباته ،إضافة إلى التوزيع الجغرافي  لهذه المشاريع المتوافق مع  شكل الدولة ومع ال

ة و منطقة بحيث يمكن تحقيق اقصى منفعة عامة ممكنة محددة على وفق اعتبارات سياسية و اقتصادي

 34اجتماعية .
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 المطلب الثاني

 قاعدة الاقتصاد و التدبير

ام في نفاق العي الااالتبذير يعني) التسيب المالي الذي يؤدي في حالة وقوعه الى اساءة استخدام اموال الدولة 

 35ضرورة او نفع لا يوازي قيمة او مردود المبلغ المنفق (.  غير

حسن لإنفاق وارشيد اما التقتير فهو الشح في الإنفاق و الإحجام عنه حتى في مسائل مهمة ، اما الاقتصاد هو ت

 36التدبير و الإنفاق على ما يلزم وما يعد  جوهريا وضروريا دون الكماليات .

ولا لتقتير ،اشح و ن تتجنب الإسراف و التبذير و في نفس الوقت الابتعاد عن الالدولة وسلطاتها العامة يجب ا

ر شكل مستمبعامة يعني الترشيد في الإنفاق تخفيضه خصوصا في الدول النامية وذلك لزيادة و تقلب النفقات ال

د هذه ة استبعاكانيمتبعا للمتغيرات العالمية و المحلية التي يصعب تجنبها على المدى القصير ،وبالتالي عدم إ

ء و م و المالتعليالنفقات و كذلك لتعلقها بحاجات عامة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة الأفراد مثل الصحة و ا

 قديم هذهتا في الكهرباء ، بالرغم من تدخل القطاع الخاص في تلبيتها لكن لا يمكن ان تتخلى الدولة نهائي

كن ر المم، هذا اضافة الى الرواتب و الاجور التي من غيالخدمات سواء مباشرة او بصورة غير مباشرة 

قنوات  ما منالمساس بها خشية من المساس بالوضع المعيشي  للأفراد،كما يأخذ الإنفاق العسكري جانبا مه

 الانفاق .

م على حرصه فالملاحظ ان الانفاق العام يقوم به أفراد لا يملكونه ومن ثم لا يكونون حريصين عليه قدر

رورية ر الضهم الخاصة مما يغري بالبذخ و التبذير ومن هذه المظاهر الاسراف في شراء الاجهزة غيأموال

نية في الاب زخرفةوعدم الاستخدام العقلاني لها وكثرة السيارات و سوء استخدامها و الاهتمام بالمظاهر و ال

 37الحكومية .

لحازمة الحكومية قابة االتام و لا يتم هذا  الا بالروبعبارة اخرى يجب على القائمون بالإنفاق الالتزام بالحرص 

ى قدام علدم الإالممتدة الى كل امر بالصرف و رقابة الرأي العام على كل عمل تقوم به الحكومة ، فيفترض ع

ليص حذف و تقلورية تقرير أية نفقة قبل التأكد من ضرورتها ، و القيام بتدقيق النفقات القائمة فعلا بصورة د

 38حذفه . ما يمكن

 39والغاية من التوسع في الانفاق العام او الحد منه هو الوصول الى اشباع أكبر قدر من حاجات المجتمع .
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عظم من يبما  (في تخصيص الموارد و الكفاءة في استخدامها التزام الفعاليةاذا مفهوم الترشيد يقصد به )

بة حقيق رقاتتطلب يزنة العامة و اعتمادها ، كما رفاهية المجتمع وهذه الفعالية تبدأ من مرحلتي إعداد الموا

م اءة يلتزالكف مالية حازمة يمتد الى كل بند من بنود النفقات العامة وأيضا يتطلب وجود جهاز إداري عالي

 بحدود التنفيذ السليم وفرض العقاب اللازم على المخالفين .

 ىبحيث لا تبق يكليتها ، وأساليب تخطيطها ،وهذه القاعدة تتطلب إعادة منهجية الموازنة العامة وإعادة ه

بدائية و مراحل الذه الهحبيسة  البنود التقليدية و الأرقام التقديرية و الجداول الروتينية وإنما يجب ان تتخطى 

يمات لى التقسجوء االانتقال نحو الموازنات الأداء و موازنات البرامج و الموازنات الصفرية ، إضافة الى الل

وضوح فية و الالشفابللنفقات العامة . فعملية الاستبدال هذه تمكن الحكومة من تقديم موازنات تتميز  الوظيفية

لى علموازنة ركه افي الأهداف و الغايات و الخدمات التي تؤديها الدولة خلال الموازنة وتبين الأثر الذي تت

 40الاقتصاد الوطني .

فعل عمل يسوف  ن اجلها و تحديد المبالغ الدقيقة واتجاههاهذه التفاصيل الواضحة لما سوف تنفق الأموال م

ن الهدر الجهات الرقابية و يحفزها و يعطي لها الصورة الأمثل للإنفاق الصحيح ويعطي صورة واضحة ل

لحقيقة يات اوجد ، والعبث و التصرفات غير الموجبة وغير اللازمة و المتضمنة للتسيب و الانحراف بالغا

 لوجوه الصرف .

حيات لضمان حسن التصرف في الاموال العامة يجب ان تمنح الجهات الرقابية بمختلف انواعها صلاو 

 حقيقية وفعالة بعيدا عن التأثيرات المتعددة .
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 المطلب الثالث

 قة المسبقة من السلطة التشريعية قاعدة المواف

قة أي مواف لمختصةاذلك موافقة الجهة وتعني هذه القاعدة الا يصرف أي مبلغ من الأموال العامة  الا اذا سبق 

نها اة في الجهة المختصة بالتشريع ضمن حدود الاختصاص الزماني و المكاني ، وتظهر أهمية هذه القاعد

ولة  نشاط الدعلق بضرورية لتحقيق القاعدتين السابقتين والتأكد من استمرار تحققهما من خلال تقنين كل ما يت

 41المالي.

ة ن الجههذا الشرط عدم جواز الصرف و الارتباط بالصرف الا بحصول الاذن بذلك موبعبارة اخرى يعني 

ين ه القوانتنظم المختصة سواء كانت السلطة التشريعية او الجهات الإدارية المخولة قانونا بالصرف وهذا ما

فيذ ى تنلالمالية في كل دولة كإجراءات الصرف و السلطة المختصة بذلك و الجهات المختصة بالرقابة ع

 42النفقة العامة .

ان وهذا الشرط يجد مصدره من ضرورة موافقة الشعب عن طريق ممثليه على قنوات الصرف من حيث بي

ذه هس ان أسبابه و اتجاهه  على ماذا سوف يتم الصرف وبالتالي تكتسب عملية الصرف بالشرعية على اسا

ف مشيئة تخال امة  لا يمكن التصرف بها بمشيئةالاموال المنفقة هي تعود بالأصل للشعب و تعد أموالا   ع

 المجموع .

 وتجدر الاشارة الى هناك اختلاف مابين إجازة الانفاق واجازة الجباية في امرين :

لى تنطوي ع جبايةاولا : ان إجازة الإنفاق لا يمكن ان تتعدى قيمة الاعتمادات المصدقة في حين ان اجازة ال

 ة للإيرادات .إمكانية تجاوز الأرقام المقدر

جوب  تحتم ونها لاثانيا: ان إجازة الإنفاق تعني امكانية استعمال الاعتماد المرصد في الموازنة فحسب  أي ا

حقق و عمال التام بأالإنفاق الا في حالات خاصة واما اجازة الجباية تنطوي على الزام السلطة التنفيذية بالقي

 43الجباية تحت طائلة المسؤولية .
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 اية تتصلالجب لاحظ ان جباية الأموال العامة تخضع في تنظيمها لما يحدده البرلمان ، وذلك لانبالتالي ن

ل هذه تحصي بحقوق الخزانة العامة من ناحية وبحقوق المواطن وحرياته من ناحية أخرى اضافة الى ان أمر

هذا  خصوصا انونين وقا للمواطالمبالغ و انفاقها انما يرتب حقوقا للخزانة العامة و التزامات عليها وينشئ حق

ذية لتنفياالامر يتصف بالحساسية لاتصاله بحقوق المواطن المكلف بالضريبة وهو لا يمكن تركه للسلطة 

 44لتقرر فيه ما تراه دون الخضوع للبرلمان الممثل للشعب .

ستقبلية ثار مامن كما ان هناك من المواضيع التي تضم مجموعة من المسائل المهمة في حياة الشعوب لما لها 

وضعها  ستوجبيعليهم وتنصرف الى المستقبل وتتناول الحياة الاجتماعية و الاقتصادية بالتنظيم ، وهو ما 

ن جانب فقة مبين يدي ممثلي الشعب كي يقرروا قرارا بشأنها اما ايجابا او سلبا ، وهنا سوف تبقى الموا

رفات او التص من تحمل الالتزامات التي تنشئها هذه ممثلي الشعب عملا مسبقا كي تتمكن السلطة التنفيذية

 45اكتساب الحقوق الناشئة عنها و فيما تقرره بعضها من سياسات مستقبلية .

عها توازية معدة مولابد من الإشارة  الى ان هذه القاعدة أي الموافقة المسبقة لممثلي الشعب يستلزم وضع قا

ة تختص لشاملااء ملازم وهو وجود الرقابة الدستورية العامة مترابطة و متفاعلة معها ولا غنى عنها وإجر

و  نظمةبها هيئة قضائية مستقلة وتملك الاختصاص العام يشمل الطعون الدستورية على القوانين و الأ

شان تور بالتعليمات وسواء تلك التي تقوم على مخالفات شكلية للأوضاع و الإجراءات المقررة في الدس

 46إقراره و إصداره او التي تنصب على مخالفة أحكام الدستور الموضوعية .اقتراح التشريع و 
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 الخاتمة

Conclusion 

انت ككلما فتبنى الدول وتتطور وتسمو بين دول العالم بما تملك من أسس مالية متينة و منضبطة ومنظمة 

 يتعلق ط أي لاالكمية فقلا يتعلق ب الأمرلها القوة و القدرة ، وهذا  أصبحتمسيطرة على الجوانب المالية 

 لكيفية وبا إنماو،  أموالالتي تملكها الدولة وبمقدار ما تحويه خزائنها من  أشكالهابمختلف  الأموالبكمية 

 ى الوجه،والإجراءات  السليمة لعمليات الإنفاق علمهما كانت محدودة  الأموالالتصرف بهذه  أساليب

 سليم هو :الصحيح  ومن أهم ما يلزم لتحقيق الإنفاق ال

 نفاقالإليات قة بعمو التعليمات المتعل الأنظمةمراعاة التشريعات بمختلف تدرجاتها ، الدستور ، القوانين  -1

 العام ، وعدم مخالفتها .

يراد و در الإالأخذ بنظر الاعتبار محدودية مصادر الإيراد و تباينه ، مما يستلزم إعادة هيكلية مصا -2

 ها .و زيادت تنوعها ، و تطوير السبل الايرادية مما يساعد فيقابل للنفاذ و النضوب الاعتماد على ما لا يكون 

 . الإدارية روتين و التعقيد و الإسراف في الإجراءاتالتخلص من ال -3

لجهات ا أعلىمستوى تعليمي الى  أدنىرفع مستوى الوعي الجماهيري والتثقيف المالي و الوطني من  -4

 الحكومية .

ذ يات تنفيو عمل المالي للدولة و متطلباتها و مشاريعها و عقودها الأداءلشفافية  و الوضوح في زيادة ا -5

 تنفيذها . أثناءالموازنة العامة و الحسابات المالية 

مكان اسب في الالمن الإداريو تغييرها باستمرار لوصول  إصلاحهاو  الإدارية الأجهزة الأداءرفع كفاءة  -6

 المناسب.

تقوم لكوادرها اية للإجراءات الرقابية و وسائله الرقابية المختلفة ومنحها السبل و الحصانة و الحمتفعيل ا-7

 بعملها الرقابي على أتم وجه.

قليدية المبنية على تبناء الموازنة العامة من موازنة البنود الو تغيير  الإنتاجيةو تعظيم  الأداءمتابعة كفاءة  -8

 و البرامج ، لتحقيق النمو و الرفاهية للبلد. الأداءلنقدية فقط الى موازنة وصرف المبالغ ا الأرقامذكر 
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